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 وحدهالجمهورية التونسية                               الحمد لله 

  وزارة العــدل وحقوق الإنسان

 محكمة التعقيــــب      

 د القرارـــــــــــــــــــ18128ـــــــــــــــــــــعــ

 2016 مارس21تاريخـه: 

-سوابق بطاقة –عقاب بتأجيل تنفيذ  إسعاف–تخفيف عقاب   

 

 :الآتــيأصدرت محكمة التعقيب القرار 

المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بعد الاطلاع على مطلب التعقيب 

 . الأستاذمن طرف  2014ماي  16بتاريــخ 

 .: قـفي ح

 .ضـــــــــد:الحق العام

المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بعد الاطلاع على مطلب التعقيب 

 . الأستاذ من طرف  2014ماي  16بتاريــخ 

 .: قـفي ح

 .ضـــــــــد:الحق العام

المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بعد الاطلاع على مطلب التعقيب 

 . الأستاذ من طرف  2014ماي  16بتاريــخ 

 ".ر .ر": قـفي ح

 ".الأ م"ضـــــــــد:

الوكيل من طرف  2014ماي  19المقدم بتاريــخ بعد الاطلاع على مطلب التعقيب 

.  العام بمحكمة الاستئناف 

 ".الأ .م"ضـــــــــد:
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محكم ة مان  2014م اي08الصاارر بتااريخ  ددـ 12949ـع ي حطعنا في الحكم الجنا

 .الاستئناف ب

الحكام الابتادائي  تأييادب الأصا شكلا وفي  ينالقاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف

الإرانة مع تعدي  نصه وذلك بالنزول بمدة السجن المحكوم بها إلى أربعة أشهر  مبدامن حيث 

إسعاف المتهم بتأجي  تنفيذ العقاب البدني المسلط علياه وتحاذيرم مةباة العاور المادة القانونياة و

 .في فرعه المدني وإقرارم

 2016 م ارس21الصارر بتااريخ  ددـ18126ـععلى القرار التعقيبي  الاطلاعوبعد 

 والقاضي بضم القضية المذكورة لقضية الحال للبت فيهما بقرار واحد.

 2016 م ارس21بتااريخ  الصارر ـدد18130عـعلى القرار التعقيبي  الاطلاعوبعد 

 والقاضي بضم القضية المذكورة لقضية الحال للبت فيهما بقرار واحد.

 2016مارس  21الصارر بتاريخ ـدد 18132عـوبعد الاطلاع على القرار التعقيبي 

 والقاضي بضم القضية المذكورة لقضية الحال للبت فيهما بقرار واحد.

 .القانونية الإجراءاتمن كافة  والتأم على الحكم المطعون فيه  الاطلاعوبعد 

 .نيابة العموميةعلى رأي ال الاطلاعوبعد 

 :المفاوضة القانونية صرح بما يلي وبعد

 الشكل:( من حيث 1

 القانوني وضد حكم قاب  للطعن فياه الأج ممن له الصفة وفي  لباالمط تقدم حيث

 شكلا. بهذم الطريقة واتجه لذلك قبوله

 الأصل:( من حيث 2

حيث اتضح من الاطلاع على القرار المطعون فيه وما أنبنى عليه من وقائع حسب 

من طرف أعوان مركز  2011ماي 23ــدر المحرر بتاريخ 1099ما ضمن بالمحضر عــ
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تقدم بعريضة للنيابة العمومية ب يفيد فيها أنه  .ر .الأمن الوطني ب أن المدعو ر

بالشاطئ القبلي ب .ب .كان بصدر السباحة رفقة ع وبينما 2010أوت  07بتاريخ 

خ وأحدث له أضرارا بدنية مما .الأ .اصطدم به مركب مجهز بمحرك تابع للمشتكى به م

استوجب إجراء عملية جراحية وأضاف أن المشتكى به لم يحاول إسعافه أو إخراجه من 

 2012 ماي10النيابة العمومية بتاريخ ، وبعد إجراء الأبحاث تولت الماء طالبا التتبع العدلي

على المجلس الجناحي ب لمقاضاته من أج  إلحاق أضرار بالةير عن غير  .الأ .مإحالة 

ــدر 1966/48من المجلة الجزائية والقانون عـ 225قصد والامتناع المحظور طبق الفص  

 .1966جوان  03المؤرخ في 

 أصادرت2012 ديس مبر13جلسة ياوم وحيث تعهدت المحكمة المذكورة بالقضية وب

بسجن المتهم مدة ثمانية أشاهر مان حضوريا ابتدائيا  القاضي ـدد11941ــعحكمها فيها تحت 

أج  إلحاق أضرار بدنية بالةير عن غير قصد وحم  المصاريف القانونية عليه وبعدم ساماع 

 .الدعوى المدنيةالدعوى فيما زار على ذلك وبقبول الدعوى المدنية شكلا وفي الأص  رفض 

شرت القضية من نف إليهالحكم المشار  والقائم بالحق الشخصي المتهم استأنفوحيث 

تحاااات 2014م    اي08محكمااااة الاسااااتئناف ب التااااي قضاااات فيهااااا بتاااااريخ  أمااااامجديااااد 

 .والمضمن نصه بطالع هذا القراردد ـ12949ــع

أن ملاحظا الماذكوروحيث عقب الوكي  العام لدى محكماة الاساتئناف ب الحكام 

المتهم وإسعافه بتأجي  تنفيذ العقاب على  المقضي بهبالتخفيف من العقاب  المحكمة لما قضت

مان المجلاة الجزائياة وطلاب تبعاا  53قد خالفت أحكام الفص  في غياب بطاقة السوابق تكون 

 .لذلك النقض والإحالة

خارق الحكم المذكور بواسطة محاميه الاذي نعاى علياه  ."الأ. م"وحيث عقب المتهم 

وأن المحكمة التي أصدرت القرار غير مختصة حكميا ذلاك أن من م.إ.ج  123أحكام الفص  

من المجلة الجزائية هو عام سجنا وأن جريمة الفص   225العقوبة المنصوص عليها بالفص  

مان م.إ.ج  123لاك الفصا  المذكور جنحة من اختصااص قاضاي الناحياة مالماا يان  علاى ذ

وأضاف أن الجريمة المنسوبة للمعقب تفتقر إلى ركنها المعنوي وأن الضرر حصا  بموجاب 
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الذي أخ  بالواجبات المحمولة علاى الاذي يماارش نشااط الةاوص مالماا خطإ المتضرر نفسه 

المتعلق بنشاط الةوص، وطلب تبعا لما 2005لسنة  89من القانون  10ن  على ذلك الفص  

 ر النقض والاحالة.ذك

وحياث عقااب القاائم بااالحق الشخصااي  الحكاام الماذكور بواسااطة محاميااه 

غياار الااذي لاحاا  أن مااا ذهباات إليااه محكمااة القاارار المطعااون فيااه ماان كااون الاادعوى المدنيااة 

محررة لا يستقيم واقعاا وقانوناا ذلاك أن القاائم باالحق الشخصاي أرلاى بتقريار لمحكماة البداياة 

تضمن طلباته المالية تمسك به لاحقا، وطلب تبعا لذلك الانقض  2012نوفمبر  09بجلسة يوم 

 والإحالة.

 ـــةــــــــــالمحكمـ

أناه إذا صادر الحكام مان المجلاة الجزائياة  53من الفصا   13وحيث اقتضت الفقرة 

القانون بالسجن في جنحة أو في جناية فإنه يمكن للمحكمة في جميع الصور التي لا يمنع فيها 

أن تأمر بالحكم نفسه مع تعليا  قضاائها بتأجيا  تنفياذ العقوباة إن لام يسابق الحكام علاى الماتهم 

بالسجن في جناية أو جنحة، على أناه لا يمكان مانح تأجيا  التنفياذ فاي القضاايا الجنائياة إلا إذا 

 كانت أرنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا يتجاوز عامين سجنا.

يث أن فقه القضاء مستقر على أن تقدير العقاب المناسب وإسعاف المحكوم علياه وح

بتأجي  التنفيذ من عدمه هو أمر يخضع لاجتهار قضاة الموضوع ووجدانهم شريطة أن يكاون 

 متماشيا مع ما له أص  ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.

تعين فهمها وتطبيقهاا وفقاا من المجلة الجزائية ي 53من الفص   13وحيث أن الفقرة 

 للمقتضيات المنظمة للسج  العدلي.

ـادر جمياع ماا 2مان نفاس المجلاة أناه يرسام بالبطاقاة عـاـ 365وحيث اقتضى الفص  

ـدر المتعلقة بالشخ  ذاتاه وهاذم البطاقاة لا تسالم إلا بطلاب صاريح مان السالطة 1بالبطاقة عـ

 القضائية.
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تي تسلمها مصلحة الهوية العدلية بوزارة ـدر ال2وحيث إن مؤرى ذلك أن البطاقة عــ

الداخلية هي بطاقة السوابق الرسمية التي يمكن معها التصريح بنقاوة سوابق المظنون فيه من 

مان المجلاة  53مان الفصا   13عدمها، وهي وثيقة ضرورية لحسن تطبيق مقتضيات الفقارة 

 الجزائية.

هم بتأجياا  تنفيااذ العقاااب وحيااث يكااون الحكاام المطعااون فيااه الااذي تااولى إسااعاف الماات

البدني رون التحقق من عدم سابقية الحكم عليه بالسجن في ضوء نسخة صحيفة سوابق المتهم 

 13ـدر، جاء ضعيف التعلي  وقاصرا في التسبيب وخارقا لأحكام الفقرة 2ألا وهي البطاقة عـ

 من المجلة الجزائية، وتعين نقضه. 53من الفص  

عون فيه لم تبحث في رفع المعقب بكون المتضرر كان وحيث أن محكمة القرار المط

بصدر القيام بالةطس عند حصول الحارث واعتمادت تصاريحات المتضارر وتخميناات بكاون 

عمااق البحااار بمكاااان الواقعاااة ثلاثاااة أمتاااار وأن العماااق الماااذكور يصااالح للساااباحة ولا يصااالح 

 ، الشيء الذي يجع  حكمها مشوبا بضعف التعلي . للةوص

ق.ج والقااانون  225الااة المااتهم كاناات علااى معنااى الفصاا  وحيااث أن إح

المتعلق بالامتناع المحظور وهي جنحاة مجلساية، لاذا  1966جوان  03ـدر المؤرخ في 48عـ

 .لعدم وجاهته تعين رر المطعن المتعلق بالاختصاص الحكمي

 الأسبـــــــابلهذه 

قبول مطالب  2016مارس  21قررت المحكمة حال اجتماعها بحجرة الشورى فـي 

التعقياب شاكلا وأصالا ونقاض القارار المطعاون فياه وإحالاة القضاية علاى محكماة الاسااتئناف 

 لإعارة النظر فيها بهيئة أخرى.

المتألفااة ماان رئيسااتها الساايدة الحادي  ة عش  روصاادر هااذا القاارار عاان الاادائرة 

وبمحضر المدعي العام  و والمستشارين السيدين  

 .وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة  السيد 
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 وحرر في تاريخه
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